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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 
  الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥- ١فيينا، 
      

تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع   
       نص منقّح للقانون النموذجي-والإنشاءات والخدمات 

      ة من الأمانةمذكر  
    إضافة  

 مكــررا مــن الفــصل  ٢٣ إلى مكــررا ١٣تتــضمَّن هــذه المــذكّرة اقتراحــاً بــشأن المــواد    
  ).الأحكام العامة(الأول 

 .المرافقةوترد تعليقات الأمانة في الحواشي  
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 عامةالحكام الأ :الفصل الأول
  )تابع(

  
 طلبات التأهّل الأولي القواعد المتعلقة بكيفية ومكان تقديم -  مكررا١٣المادة 

  )١(أو العروض والموعد الأقصى لتقديمها
  

تُحدَّد كيفية ومكان تقديم طلبات التأهل الأولي والموعـد الأقـصى لتقـديمها في الـدعوة           )١(
وتُحــدَّد كيفيــة ومكــان تقــديم العــروض والموعــد . ل الأولييــإلى التأهــل الأولي وفي وثــائق التأه

 .لتماسالأقصى لتقديمها في وثائق الا

يُعبَّــر عــن المواعيــد القــصوى لتقــديم طلبــات التأهــل الأولي أو العــروض بتــاريخ معــين      )٢(
ووقت معين، ويجب أن تتيح تلـك المواعيـد للمـورِّدين أو المقـاولين وقتـا كافيـا لإعـداد وتقـديم              

 .طلباتهم أو عروضهم، على أن يؤخذ في الاعتبار ما للجهة المشترية من احتياجات معقولة

إذا أصـــدرت الجهـــة المـــشترية توضـــيحا أو تعـــديلا لوثـــائق التأهيـــل الأولي أو وثـــائق     )٣(
الالتمـــاس، وجـــب عليهـــا أن تقـــوم، قبـــل الموعـــد الأقـــصى لتقـــديم طلبـــات التأهـــل الأولي أو  

 ١٤[ المــادة علــى النحــو المطلــوب فيأو  العـروض، بتمديــد ذلــك الموعــد إذا اقتـضت الــضرورة  
مـورّدين أو المقـاولين لأخـذ الإيـضاح أو     للإتاحـة وقـت كـاف     )٢(ةمن هـذا القـانون، بغي ـ     ])٣(

 )٣(.التعديل بعين الاعتبار في طلباتهم أو عروضهم

يجوز للجهة المشترية أن تقـوم، حـسب مُطلـق تقـديرها، وقبـل الموعـد الأقـصى لتقـديم                      )٤(
ر مــن طلبــات التأهــل الأولي أو العــروض، بتمديــد ذلــك الموعــد إذا تعــذر علــى واحــد أو أكث ــ  

───────────────── 
 أن يكون متاحا للمورِّدين يجبإلى آلية تقديم العروض أن الوصول ‘ ١‘:  الدليل المصاحبُ نصُبيّنيوف س )1(  

يمكن ( تحدِّد فترة دنيا لتقديم العروض لكل طريقة اشتراء سوفأن لوائح الاشتراء و‘ ٢‘على نحو معقول؛ 
، المادة الحادية عشرة ١٩٩٤عام  لالإشارة في هذا الصدد إلى أحكام الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي

بشأن الإجراءات ، )٣(المادة الحادية عشرة ، ٢٠٠٦عام  ل المتعلق بالاشتراء الحكوميالاتفاقو، )٢(
 طويلة بما فيه  يجب أن تكونأن هذه الفترةو‘ ٣‘؛ ) يوما٤٠المفتوحة، التي تشترط أن لا تقل الفترة عن 

وأن مسألة ‘ ٤‘ هم،لمورّدين لإعداد عروض أمام االكفاية، في الاشتراء الدولي والمعقَّد، لإتاحة وقت معقول
  فيأوحالات الإخفاق في تقديم العروض إلكترونياً ومسألة توزيع المخاطر يجب تناولهما في لوائح الاشتراء 

  ).١٢٩، الفقرة A/CN.9/690(محفل ملائم آخر 
 ).٣( ١٤  الجديدة على إثر إضافة المادةعدّلت )2(  
يقرّرون ف أيضا إلى أن يشمل أي مورِّدين جدد قد سوف يوضِّح نص الدليل المصاحب أن هذا الحكم يهد )3(  

 . التعديلات التي يتم القيام بهانتيجة امنضمالا
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المــورِّدين أو المقــاولين أن يقــدموا طلبــاتهم أو عروضــهم قبــل انقــضاء ذلــك الموعــد بــسبب أي    
 .ظروف خارجة عن نطاق سيطرتهم

يُسارَع إلى توجيه إشعار بأي تمديد للموعد الأقصى إلى كـل مـورِّد أو مقـاول زودتـه                    )٥(
 )٤(.الجهة المشترية بوثائق التأهيل الأولي أو بوثائق الالتماس

  
  )٥( إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها- ١٤المادة 

  
وتـردّ  . يجوز للمورِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية إيـضاحا لوثـائق الالتمـاس                )١(

الجهة المشترية على أي طلب لإيضاح وثائق الالتماس تتلقـاه مـن المـورِّد أو المقـاول في غـضون            
وتردّ الجهة المشترية على أي طلب لإيـضاح        . وضوقت معقول قبل الموعد الأقصى لتقديم العر      

وثائق الالتماس تتلقاه من المورِّد أو المقاول في غضون وقت معقول قبل الموعد الأقصى لتقـديم                
وتردّ الجهة المشترية على ذلك الطلب في غضون وقت معقول بحيـث يـتمكن المـورِّد                 .العروض

تُرسِل الإيضاح، دون تحديد مَـصدر الطلـب،      أو المقاول من تقديم عرضه في الوقت المناسب، و        
 .إلى جميع المورِّدين أو المقاولين الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس

يجوز للجهة المشترية، في أي وقت قبل الموعد الأقـصى لتقـديم العـروض، ولأي سـبب               )٢(
رِّدين أو المقـاولين، أن     كان، سواء بمبادرة منها أو نتيجة لطلـب استيـضاح مقـدّم مـن أحـد المـو                 

ــا    ــائق الالتمــاس بإصــدار إضــافة له ــدّل وث ــع    . تع ــسرعة إلى جمي ــى وجــه ال ــل الإضــافة عل وتُرسَ
المــورِّدين أو المقــاولين الــذين زودتهــم الجهــة المــشترية بوثــائق الالتمــاس، وتكــون تلــك الإضــافة  

 .مُلزِمة لأولئك المورِّدين أو المقاولين

ــات الم إذا  )٣( ــشورة أصــبحت المعلوم ــورِّدين أو     ،ن ــشاركة الم ــرة م ــتمس لأول م ــدما تل  عن
، نتيجـة إيـضاح أو تعـديل صـدر طبقـا            في جوهرهـا    دقيقـة   غـير  ،المقاولين في إجراءات الاشتراء   

 المعدّلـة بـنفس الكيفيـة الـتي نُـشرت           اتنشر المعلوم ـ ترتيبات ل الجهة المشترية   اتخذت  ،  ه المادة لهذ
لنحـو  اعلـى    الموعد الأقـصى لتقـديم العـروض         مَدَّدت و ،فسه الأصلية وفي المكان ن    اتبها المعلوم 

 )٦(.من هذا القانون] )٣ (ا مكرر١٣ [ادة المنصوص عليه في الم

───────────────── 
سوف يتضمن الدليل إحالة مرجعية إلى الأحكام المتعلقة بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على تلك الوثائق في  )4(  

 ).٣ (١٤المادة 
ام من جانب الجهة المشترية بالرد على شكاوى المورِّدين أو سوف يوضِّح نص الدليل المصاحب أن أي التز )5(  

 .المقاولين المنفردين سوف ينشأ متى كانت هويات المورِّدين أو المقاولين المعنيين معروفة لدى الجهة المشترية
  .A/CN.9/690 الوثيقة من ١٣٠ و٩٨ الفقرتين بناء على ما ورد فيفقرة جديدة أدرجت  )6(  
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ــد         )٤( ــا أن تُع ــاولين، وجــب عليه ــورِّدين أو المق ــا للم ــشترية اجتماع ــة الم إذا عقــدت الجه
تمـاس ومـا تُقدِّمـه      محضرا لذلك الاجتماع يتضمن ما يُقدَّم فيه مـن طلبـات لإيـضاح وثـائق الال               

ويــوفَّر المحــضر علــى وجــه .  مــصادر الطلبــاتتحديــدهــي مــن ردود علــى تلــك الطلبــات، دون 
الــسرعة لجميــع المــورِّدين أو المقــاولين الــذين زودتهــم الجهــة المــشترية بوثــائق الالتمــاس، لكــي     

 .وضهميتمكن أولئك المورِّدون أو المقاولون من أخذ المحضر بعين الاعتبار لدى إعداد عر
  

  )٧( ضمانات العطاءات- ١٥المادة 
  

ــذين يقــدمون عروضــا أن       )١( إذا اشــترطت الجهــة المــشترية علــى المــورِّدين أو المقــاولين ال
  :يوفّروا ضمانة عطاء

   على جميع المورِّدين أو المقاولين؛ سارياً هذا الاشتراطكان  )أ(  
ضـمانة العطـاء     أن تنص وثائق الالتماس على وجـوب أن يكـون مُـصدِر              جاز  )ب(  

والمــصادق عليهــا، إن وجــد، وكــذلك شــكل تلــك الــضمانة وأحكامهــا، مقبــولا لــدى الجهــة    
وفي حالات الاشتراء المحلي، يجوز أن تـنص وثـائق الالتمـاس، إضـافة إلى ذلـك، علـى                .المشترية

  أن يُصدر ضمانة العطاء مُصدر في هذه الدولة؛
من هذه الفقرة، لا تـرفض الجهـة     ) ب( أحكام الفقرة الفرعية     بغض النظر عن    )ج(  

المشترية ضمانة العطاء بحجة أنـه لم يُـصدِرها مُـصدِر في هـذه الدولـة إذا كانـت تلـك الـضمانة                       
  :بيّنة في وثائق الالتماس ما لمومصدرها يفيان، فيما عدا ذلك، بالشروط الم

   أويكن قبول الجهة المشترية تلك الضمانة مخالفا لأحد قوانين هذه الدولة؛  ‘١‘  
تشترط الجهة المشترية، في حـالات الاشـتراء المحلـي، أن يُـصدِر تلـك الـضمانة                 ‘٢‘  

  مُصدِر في هذه الدولة؛

───────────────── 
ص الدليل المصاحب إلى أنه تُستخدم في بعض الولايات القضائية بدائل لضمانة العطاء، مثل سوف يشير ن )7(  

إعلان ضامن للعرض يمكن للجهة المشترية، في الحالات المناسبة، أن تُلزم جميع المورِّدين أو المقاولين بالتوقيع 
علان، يوافق المورِّد أو المقاول على وفي هذا النوع من الإ. عليه، بدلا من إلزامهم بتقديم ضمانات لعطاءاتهم

الخضوع لجزاءات، مثل إسقاط الأهلية للمشاركة في عمليات الاشتراء اللاحقة، في الأحوال التي تُضمن 
بيد أنه لا ينبغي للجزاءات أن تشمل الحظر، لأن الحظر لا ينبغي أن يتعلق . عادة بضمانة العطاء
إلى تشجيع مزيد من التنافس في عمليات الاشتراء، بزيادة مشاركة وتهدف هذه البدائل . بالإخفاقات المالية

التي قد تمنع من المشاركة لولا ذلك، بسبب  المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص،
 .الشكليات والنفقات التي ينطوي عليها تقديم ضمانة العطاء
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يجوز للمورِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية، قبـل تقـديم العـرض، أن                 )د( 
ن اشــتُرطت تُؤكــد مقبوليــة المُــصدِر المقتــرَح لــضمانة العطــاء، أو مقبوليــة المــصادِق المقتــرَح، إ   

  ذلك الطلب؛ل بالاستجابةالمصادَقة؛ وتُسارع الجهة المشترية 
لا يحول تأكيد مقبوليـة المُـصدِر المقتـرَح أو مقبوليـة أي مـصادق مقتـرَح دون                   )ه( 

رفض الجهة المشترية لضمانة العطاء بسبب أن المُصدِر أو المصادق، تبعا لمقتضى الحـال، أصـبح                
  الائتمانية لأي سبب آخر؛معسرا أو يفتقر إلى الجدارة 

تحدِّد الجهة المشترية في وثـائق الالتمـاس أي اشـتراطات تتعلـق بمُـصدِر ضـمانة               )و( 
 وأهـم أحكامهـا وشـروطها الأخـرى؛ ولا يجـوز            ومقـدارها العطاء المطلوبـة وطبيعتـها وشـكلها        

 يقــدم لأي اشــتراط يــشير بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة إلى ســلوك المــورِّد أو المقــاول الــذي 
  :العرض أن يتعلق إلا بما يلي

سحب العرض أو تعديله بعد انقضاء الموعد الأقصى لتقديم العروض، أو قبـل            ‘١‘ 
 الموعد الأقصى إذا كانت وثائق الالتماس تنص على ذلك؛

 عدم التوقيع على عقد الاشتراء إذا طلبت منه الجهة المشترية ذلك؛و ‘٢‘ 

عـدم   ة لتنفيذ العقد بعـد قبـول العـرض الفـائز، أو        عدم تقديم الضمانة المطلوب   و ‘٣‘ 
الوفــاء بــأي شــرط آخــر ســابق للتوقيــع علــى عقــد الاشــتراء يكــون منــصوصا عليــه في  

  .وثائق الالتماس
 ضمانة العطـاء، وتُـسارِع إلى إعـادة وثيقـة الـضمان أو        بمقدارلا تُطالِب الجهة المشترية      )٢(

  :  من الأحداث التاليةإلى تأمين إعادتها، بعد وقوع ما يأتي أولا
  ؛طاء العة ضمان صلاحيةانتهاء )أ( 
بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء وتقــديم ضــمانة لتنفيــذ العقــد، إذا كانــت وثــائق           )ب( 

  الالتماس تشترط تلك الضمانة؛
  )٨(إلغاء الاشتراء؛ )ج( 
ــائق        )د(  ــنص وث ــا لم ت ــصى لتقــديم العــروض، م ــل الموعــد الأق ســحب العــرض قب

  . السماح بذلك السحبالالتماس على عدم
───────────────── 

إلغاء "بالإشارة إلى "  بدء نفاذ عقد الاشتراءإنهاء إجراءات الاشتراء دون" الإشارة إلىاستعيض عن )8(  
 .من هذا المشروع) ١ (١٧لتعديلات التي أدخلت على المادة ل، نتيجة "الاشتراء
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   إجراءات التأهيل الأولي- ١٦المادة 
ــل أولي لكــي تحــدّد، قبــل الالتمــاس،       )١( ــإجراءات تأهي يجــوز للجهــة المــشترية أن تقــوم ب

 مـن   ]٩[وتسري على إجراءات التأهيل الأولي أحكام المـادة         . المورِّدين والمقاولين ذوي الأهلية   
  .هذا القانون

 في حال قيامها بإجراءات تأهيـل أولي، ترتيبـات لنـشر دعـوة إلى               تتخذ الجهة المشترية،   )٢(
تحدد الدولة المشترعة هنا الجريدة الرسمية أو المنشور الرسمي الآخر الـذي            ... (التأهل الأولي في    

وتُنــشر الــدعوة إلى التأهــل الأولي أيــضا، بلغــة تُــستخدم عــادة في    )٩().تُنــشر فيــه تلــك الــدعوة 
حيفة واسعة الانتشار دوليا أو في نشرة تجاريـة ذات صـلة أو مجلـة تقنيـة                 التجارة الدولية، في ص   

أو مهنية واسـعة الانتـشار دوليـا، مـا لم تقـرر الجهـة المـشترية خـلاف ذلـك في سـياق الاشـتراء                          
  .المحلي

  :ضمَّن الدعوة إلى التأهل الأولي المعلومات التاليةتت  )٣(
  )١٠(؛اسم الجهة المشترية وعنوانها  )أ(  
لخّــصا لأهــم الأحكــام والــشروط المطلوبــة في عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق        م  )ب(  

الإطاري الذي سيُبرَم نتيجة لإجراءات الاشـتراء، يـشمل طبيعـة وكميـة الـسلع المـراد توريـدها                   
ومكــان تــسليمها، أو طبيعــة ومكــان الإنــشاءات المــراد تنفيــذها، أو طبيعــة الخــدمات والمكــان   

ــه، وكــذلك    ــديمها في ــراد تق ــذي ي ــسلع أو إنجــاز     ال ــد ال ــشترَط توري ــذي يُرغَــب أو يُ  الوقــت ال
  الإنشاءات فيه، أو الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛

المعايير والإجراءات التي سوف تستخدم في التـيقن مـن مـؤهلات المـورِّدين أو             )ج(  
  ؛ من هذا القانون]٩[المقاولين، بما يتوافق مع المادة 

  ؛ من هذا القانون]٨[ة  يُصدَر وفقا للماداًإعلان  )د(  
───────────────── 

سوف يُذكر في نص الدليل المصاحب لهذه الأحكام والأحكام المشابهة في مختلف أجزاء القانون النموذجي  )9(  
 الوظيفي بين وسائل ووسائط الإعلام التناظرر وفقا لمبدأ أن الإشارة إلى الجريدة الرسمية يجب أن تفسَّ

الورقية وغير الورقية، ويمكن أن تشمل، من ثم، أي جريدة رسمية غير ورقية تُستخدَم في دولة مشترعة أو 
وسوف يتضمن الدليل في هذا الشأن إحالة . في مجموعة من الدول، مثل الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي

 . المتعلقة بنشر النصوص القانونية٥ إلى المناقشة ذات الصلة التي ستُشفع بالمادة مرجعية
أن " العنوان" نص الدليل المصاحب لهذا الحكم والأحكام المشابهة التي توجد بها إشارة إلى يوضِّحسوف  )10( 

م الهاتف، العناوين أرقا(هذا المصطلح يشير إلى المكان المادي المسجل أو أي بيانات اتصال أخرى ملائمة 
 وأن هذا المصطلح يجب أن يفسر تفسيراً متسقاً على هذا النحو )الإلكترونية، وغيرها حيثما اقتضى الحال

 . أو المتعاقدورِّدبصرف النظر عمّا إذا كان العنوان المشار إليه هو عنوان الجهة المشترية أو عنوان الم
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ل الأولي والمكان الذي يمكن الحصول عليهـا        يوسيلة الحصول على وثائق التأه      )ه(  
  فيه؛

ل الأولي، ولوثـائق الالتمـاس      ي ـما تتقاضاه الجهة المـشترية مـن ثمـن لوثـائق التأه             )و(  
  بعد التأهل الأولي، إن كان لها ثمن؛

، ولوثــائق الالتمــاس بعــد التأهــل  ل الأولييــفي حــال تقاضــي ثمــن لوثــائق التأه   )ز(  
  )١١(الأولي، وسيلة دفع ذلك الثمن والعملة التي يُدفع بها؛

اللغة أو اللغات الـتي تتـوافر بهـا وثـائق التأهيـل الأولي، ووثـائق الالتمـاس بعـد                      )ح(  
  )١٢(التأهل الأولي؛

ــديمها،      )ط(   ــد الأقـــصى لتقـ ــديم طلبـــات التأهـــل الأولي والموعـ ــان تقـ ــة ومكـ كيفيـ
إن كانت معروفة آنـذاك، بمـا     كيفية ومكان تقديم العروض والموعد الأقصى لتقديمها،  وكذلك

  .من هذا القانون]  مكررا١٣[يتوافق مع المادة 
توفر الجهـة المـشترية مجموعـة مـن وثـائق التأهيـل الأولي لكـل مـورِّد أو مقـاول يطلبـها                      )٤(

ولا يجـوز    .ابل تلك الوثائق، إن وجـد     وفقا للدعوة إلى التأهل الأولي ويدفع الثمن المتقاضى مق        
ــائق التأهــل الأولي ســوى        ــل وث ــذي يمكــن للجهــة المــشترية أن تتقاضــاه مقاب ــثمن ال ــل ال أن يمث

  )١٣(.تكاليف توفير تلك الوثائق للمورِّدين أو المقاولين
  :تُضمَّن وثائق التأهيل الأولي المعلومات التالية  )٥(

  تأهل الأولي وتقديمها؛التعليمات الخاصة بإعداد طلبات ال  )أ(  

───────────────── 
وسوف يوضِّح نص الدليل A/CN.9/690. من الوثيقة ) ب (٢٢عدّلت بناء على ما ورد في الفقرة  )11( 

 الثمن في بها العملة التي يدفع الإشارة إلى  إدراجلجهة المشترية أن تقرّر عدمل يجوز هالمصاحب أن
 .ظروفتلك ال كان ذلك غير ضروري في االاشتراءات المحلية، إذ

وسوف يوضِّح نص الدليل . A/CN.9/690من الوثيقة ) ب (٢٢عدّلت بناء على ما ورد في الفقرة  )12( 
 في الاشتراء المحلي، إذا كان ذلك ات المعلومهذه  إدراج عدمأن تقرّرجهة المشترية ه يجوز للالمصاحب أن

 في ةضروريتظل غير ضروري في تلك الظروف، وسوف يضيف أن الإشارة إلى اللغة أو إلى اللغات قد 
 .بعض البلدان المتعددة اللغات

لأحكام المشابهة في مختلف أجزاء القانون النموذجي أن اح نص الدليل المصاحب لهذا الحكم وسوف يوضِّ )13( 
لا يجوز استرجاعها من ) بما فيها أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف الإعلان(تكاليف إعداد تلك الوثائق 

وطباعتها، عند (ئق  التكاليف الدنيا لتوفير الوثاهذه التكاليف ستقتصر علىخلال هذا الحكم، وأن 
 ).الاقتضاء
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أي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المـورِّدون أو المقـاولون                 )ب(  
  لإثبات مؤهلاتهم؛

اسم واحد أو أكثـر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدَميها المـأذون لهـم                      )ج(  
ــهم       ــصالات مباشــرة من ــي ات ــاولين وبتلق ــورِّدين أو المق ــع الم ــق  بالتخاطــب مباشــرة م ــا يتعل  فيم

بإجراءات التأهيل الأولي، دون تدخّل من وسيط، وكذلك اللقب الوظيفي لـذلك الموظـف أو               
  المستخدَم وعنوانه؛

إشارات إلى هذا القـانون ولـوائح الاشـتراء وسـائر القـوانين واللـوائح الـتي لهـا                     )د(  
ثــور علــى هــذه الــذي يمكــن فيــه الع )١٤(صــلة مباشــرة بــإجراءات التأهيــل الأولي، وإلى الموضِــع 

  القوانين واللوائح؛
ما قد تضعه الجهة المشترية وفقا لهذا القانون وللوائح الاشتراء من اشـتراطات               )ه(  

  .أخرى بشأن إعداد طلبات التأهل الأولي وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الأولي
أي مـورِّد  ترد الجهة المشترية على أي طلب لإيـضاح وثـائق التأهيـل الأولي تتلقـاه مـن          )٦(

وتقــدم . أو مقـاول في غـضون فتـرة معقولــة قبـل الموعـد الأقـصى لتقــديم طلبـات التأهـل الأولي        
الجهـة المــشترية ذلـك الــرد في غـضون فتــرة معقولـة لــتمكين المـورِّد أو المقــاول مـن تقــديم طلبــه       

ع ويُرسل الرد على أي طلب يُعقَـل أن يكـون موض ـ           .الخاص بالتأهل الأولي في الوقت المناسب     
اهتمام من المورِّدين أو المقـاولين الآخـرين، دون تحديـد مـصدر الطلـب، إلى جميـع المـورِّدين أو                     

  .المقاولين الذين زودتهم الجهة المشترية بوثائق التأهيل الأولي
 مقـاول يقـدم طلبـا للتأهـل      مـورِّد أو تتخـذ الجهـة المـشترية قـرارا بـشأن مـؤهلات كـل         )٧(

  والإجـــراءات ســـوى المعـــايير، عنـــد اتخاذهـــا هـــذا القـــرار،تريةلا تطبـــق الجهـــة المـــش و.الأولي
  .وثائق التأهيل الأوليوفي المنصوص عليها في الدعوة إلى التأهل الأولي 

لا يحقّ الاستمرار في المشاركة في إجراءات الاشـتراء إلا للمـورِّدين أو المقـاولين الـذين                )٨(
  .أُهلوا أوليا

───────────────── 
سوف يوضِّح نص الدليل المصاحب أن الموضع لا يشير إلى المكان المادي بل إلى منشور رسمي أو بوابة  )14( 

النصوص ذات الحجية لقوانين ولوائح الدولة المشترعة متاحة لعموم الناس  إلكترونية، الخ، حيث تُجعل 
 .وتُصان على نحو منهجي
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لاغ كل مـورِّد أو مقـاول قـدّم طلبـا للتأهـل الأولي بمـا إذا                تُسارع الجهة المشترية إلى إب      )٩(
وتتيح أيـضا لأي فـرد مـن عامـة النـاس، بنـاء علـى طلـب منـه، أسمـاء                      . كان قد أُهِّل أوليا أم لا     

  )١٥(.جميع المورِّدين أو المقاولين الذين أُهِّلوا أوليا
 بأسـباب عـدم     ل أوليـاً   يؤهَّ ـ  لم  مـورِّد أو مقـاول      كـل  تُسارع الجهـة المـشترية إلى إبـلاغ         )١٠(

  .تأهيله
  

  )١٦( إلغاء الاشتراء- ١٧المادة 
  

 وبعـد   ل العـرض الفـائز    قبـو يجوز للجهـة المـشترية أن تلغـي الاشـتراء في أي وقـت قبـل                   )١(
 ولا )١٧(.مــن هــذا القــانون] )٨( ٢٠[قبــول العــرض الفــائز في الظــروف المــشار إليهــا في المــادة 

  .قتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الاشتراءتفتح الجهة المشترية أي عطاءات أو ا

في سـجل إجـراءات      قرار الجهة المشترية بإلغـاء الاشـتراء وبأسـبابِ ذلـك القـرار            يُدرج    )٢(
وإضـافة  .  إلى كـل المـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدموا عروضـا            هيُسارَع إلى إبلاغ  و )١٨(الاشتراء

ت بهـا   بإلغاء الاشتراء بنفس الكيفيـة الـتي نُـشر        إلى ذلك، تُسارع الجهة المشترية إلى نشر إشعار         
ــتراء    ــإجراءات الاش ــة ب ــات الأصــلية المتعلق ــسه المعلوم ــاءات أو  ، وفي المكــان نف ــد أي عط  وتُعي

 .اقتراحات لم تكن قد فتحت وقت اتخاذ ذلك القرار إلى المورِّدين أو المقاولين الذين قدموها

───────────────── 
 نص الدليل المصاحب إحالة مرجعية إلى المادة المتعلقة بالسرية، التي تحتوي على استثناءات سوف يتضمن )15( 

 .للإفصاح العلني
نص الدليل المصاحب أن غرض هذه المادة هو إيجاد التوازن الصحيح بين ما يُمنح للجهة  سوف يوضِّح )16( 

 عملية الاشتراء المشمولة بالقانون المشترية من صلاحية تقديرية في إلغاء الاشتراء في أي مرحلة من
النموذجي والحاجة إلى توفير حماية مناسبة للسوق مما تأتيه الجهات المشترية من أفعال غير مسؤولة، مثل 

كما سيُذكَر في . إساءة استخدام صلاحيتها التقديرية في إلغاء الاشتراء من أجل تقصي ظروف السوق
ثار في الأحكام المتعلقة بإعادة النظر، الواردة في الفصل الثامن من ذلك النص أنه تترتب على تلك المادة آ

 . المادة لا تتناول مسائل التعويضات وغيرها من سبل الانتصافعلى الرغم من أن تلكالقانون النموذجي، 
 .A/CN.9/690  من الوثيقة١٣٣عدّلت بناء على ما ورد في الفقرة  )17( 
 من ١٣٤الفقرة ما ورد في  المعقوفتين بناء على مع حذفجراءات الاشتراء  الإشارة إلى سجل إأُبقي على )18( 

 A/CN.9/690.الوثيقة 
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من هـذه المـادة، أي مـسؤولية        ) ١(ا بالفقرة   لا تتحمل الجهة المشترية، لمجرد استظهاره       )٣(
تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضا، ما لم يكن إلغـاء الاشـتراء نتيجـة لتـصرف غـير                    

  )١٩(.مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية
  

   رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غيرَ عاديّ- ١٨المادة 
  

أن ترفض أي عـرض إذا رأت أن الـسعر، مقترنـا بـسائر العناصـر                يجوز للجهة المشترية      )١(
أنـه  و المكوِّنة لذلك العرض، مـنخفض انخفاضـا غـير عـادي قياسـاً بالـشيء موضـوع الاشـتراء،                   

علـى تنفيـذ    الذي قدم ذلك العرض  لدى الجهة المشترية بشأن قدرة المورِّد أو المقاول   الريبة يثير
 :ة المشتريةعقد الاشتراء، شريطة أن تكون الجه

 الريبـة قد طلبت من المورِّد أو المقاول المعـني كتابيـا تفاصـيلَ العـرض الـتي تـثير           )أ(  
  بشأن قدرة المورِّد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء؛

قــد أخــذت في اعتبارهــا أي معلومــات قــدمها المــورِّد أو المقــاول عقــب ذلــك    )ب(  
 ظلت تساورها بالاستناد إلى كـل       الريبة، ولكن   الطلب، وكذلك المعلومات الواردة في العرض     

  تلك المعلومات؛
 ومسبباتها، وجميع الاتصالات الـتي جـرت مـع المـورِّد أو             الريبةقد دوَّنت تلك      )ج(  

  .المقاول بمقتضى هذه المادة، في سجل إجراءات الاشتراء
ــدرج  )٢( لــك  قــرار الجهــة المــشترية بــرفض أي عــرض بمقتــضى هــذه المــادة، وأســباب ذ    يُ

  )٢٠(.إبلاغه إلى المورِّد أو المقاول المعنيإلى  ويُسَارعالقرار، في سجل إجراءات الاشتراء 

  

───────────────── 
سوف يوضِّح نص الدليل المصاحب أن العبارة الاستهلالية تشمل أيضا الأحداث غير المتوقعة، وأن  )19( 

 إلغاء الاشتراء سؤوليةمكما سيوضِّح أن الجهة المشترية قد تواجه .  ستنشأ في أحوال استثنائيةالمسؤولية
 تجاه المورّدين أو المقاولين الذين مسؤوليةبمقتضى فروع أخرى من القانون، وأن الإلغاء قد تترتب عليه 

فتحت عروضهم، على الرغم من أن المورِّدين أو المقاولين يقدمون عروضهم على مسؤوليتهم الخاصة 
 .ويتحملون النفقات المتصلة بذلك

 من ١٣٥ الفقرة  ما ورد في المعقوفتين بناء علىمع حذفارة إلى سجل إجراءات الاشتراء  الإشأبقي على )20( 
 A/CN.9/690.الوثيقة 
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   استبعاد المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء- ١٩المادة 
  بسبب تقديمه إغراءات أو تمتعه بمزية تنافسية غير منصفة

  )٢١(أو بسبب تضارب المصالح
  

  :المورِّد أو المقاول من إجراءات الاشتراء في الحالات التاليةتستبعد الجهة المشترية   )١(
إذا عــرض المــورِّد أو المقــاول علــى أي موظــف أو مــستخدَم حــالي أو ســابق      )أ(  

لدى الجهة المشترية أو لدى سلطة حكومية أخـرى، أو أعطـاه أو وافـق علـى إعطائـه، بـصورة                     
 منفعـة أو  يعمل أو أي شـيء آخـر ذ  مباشرة أو غير مباشرة، إكرامية من أي شكل أو عرضَ      

على تصرف أو قرار ما من جانب الجهة المشترية أو على اتباعها إجراء مـا                لتأثيرا بهدفقيمة،  
  ؛ أويتعلق بإجراءات الاشتراء

 أو لديـه تـضارب      إذا كان المورِّد أو المقـاول يتمتـع بمزيـة تنافـسية غـير منـصفة                 )ب(  
  )٢٢(.ة، بما يخالف المعايير المنطبقللمصالح

───────────────── 
 نص الدليل المصاحب أن أحكام هذه المادة تخضع لفروع أخرى من قوانين الدولة المشترعة سوف يوضِّح )21( 

س بأي جزاءات أخرى قد تُفرض على تنظم مسائل مكافحة الفساد، وأنه ليس في هذه الأحكام ما يمالتي 
 من ٣وفي هذا السياق، سوف يتضمن الدليل إحالة مرجعية إلى المادة . المورِّد أو المقاول، مثل الحظر

 السياقالدليل في هذا  يوضِّحوسوف القانون النموذجي وأي معايير دولية متاحة ضد الممارسات الفاسدة، 
 المنطبقة في  ذات الصلة الدول المشترعة على النظر في المعاييريشجّعسوف تتطور، وقد أن تلك المعايير 

وسوف يشدّد الدليل أيضا على أن المقصود هو أن تكون المادة متوافقة . وقت اشتراع القانون النموذجي
 ١٣٦الفقرة انظر (ظر أي ممارسات فاسدة أيا كان شكلها وكيفية تعريفها تحمع تلك المعايير الدولية وأن 

 وسوف ينبه الدليل، مع تشديده على ضرورة الإحالة المرجعية إلى فروع القانون .) A/CN.9/690يقةالوثمن 
 لا داعي له وأي تضاربات وأي تصورات خاطئة عن سياسات الدولة المشترعة لبسالأخرى منعا لأي 

ل الخاطئ المتمثل بشأن مكافحة الفساد، إلى أن تلك الإحالة المرجعية لا ينبغي أن تحمل، دون قصد، المدلو
وسوف يتناول . المادة في أن وجود إدانة جنائية هو شرط لازم لاستبعاد المورّد أو المقاول بمقتضى هذه

على سبيل المثال، أن الخبراء الاستشاريين الذين شاركوا في صياغة وثائق (المعايير المنطبقة ‘ ١‘: الدليل أيضا
‘ ٢‘؛ ) إجراءات الاشتراء التي تستخدم فيها تلك الوثائقالالتماس ينبغي أن يُحظر عليهم المشاركة في
 الرشوة، لأن الفساد يمكن أن يتمثل على عكس إثبات واقعةالصعوبات المصادفة في إثبات واقعة الفساد، 

أن الجمع بين الأحكام المتعلقة بتضارب ‘ ٣‘في سلسلة أفعال على مدى زمني، لا مجرد فِعلة منفردة؛ 
يمكن أن ) الذي هو فعل غير مشروع(والأحكام المتعلقة بالفساد ) ل على حالة قائمةالذي يد(المصالح 

 .كيفية التعامل مع حالة الفرع‘ ٤‘يسبب التباسا، وينبغي من ثم تفاديه؛ 
 نص الدليل المصاحب الإشارة إلى المعايير، كما سيشدد على أن تلك المعايير تتطور مع مرور يشرحسوف  )22( 

الج الدليل أيضا مسائل الرفض غير المسوغ والحاجة إلى إرساء عملية تتضمن حوارا بين وسوف يع. الزمن
الجهة المشترية وأي مورِّد أو مقاول متضرر، لكي يناقشا أي تضارب محتمل في المصالح، استنادا إلى أحكام 

 . التي تنظم إجراءات فحص العروض المنخفضة انخفاضا غير عادي١٨المادة 
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 المــورِّد أو المقــاول مــن إجــراءات الاشــتراء  باســتبعادلجهــة المــشترية لقــرار أي  يُــدرج  )٢(
ــسَارع في ســجل إجــراءات الاشــتراء،  ،بمقتــضى هــذه المــادة، وأســباب ذلــك الاســتبعاد   إلى  ويُ

  )٢٣(.إبلاغه إلى المورِّد أو المقاول المعني
  

  شتراء الا قبول العرض الفائز وبدء نفاذ عقد- ٢٠المادة 
  

  تَقبل الجهة المشترية العرض الفائز،  )١(
   من هذا القانون؛ أو)١( ١٧ما لم يُلغَ الاشتراء بمقتضى المادة   )أ(  
 ]٩[تُسقَط أهلية المـورِّد أو المقـاول الـذي قـدم العـرض الفـائز بمقتـضى المـادة                      )ب(  

  ؛ أومن هذا القانون
 مــن إجــراءات الاشــتراء ض الفــائزالمــورِّد أو المقــاول الــذي قــدم العــريُــستبعَد   )ج(  

  من هذا القانون؛ أو] ١٩[ المادة للأسباب المبيّنة في
يُرفض العـرض الـذي وُجـد في نهايـة التقيـيم أنـه فـائز، عنـد اعتبـاره منخفـضاً                        )د(  

  )٢٤(.من هذا القانون] ١٨[انخفاضا غير عادي بمقتضى المادة 
 )٢٥(قـدموا عروضـا     الـذين  دين أو المقـاولين   تُسارع الجهة المشترية إلى إشعار جميع المـورِّ         )٢(

ويُــضمَّن الإشــعار، كحــد أدنى،   .  في نهايــة فتــرة التوقــف  بأنهــا قــررت قبــول العــرض الفــائز    
  :المعلومات التالية

  اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي قدّم العرض الفائز؛  )أ(  
ر خــصائص  وملخــصا لــسائ)٢٧(] العقــدقيمــة[، أو وحــدها )٢٦(] العقــدقيمــة[و  )ب(  

العــرض الفــائز ومزايــاه النــسبية إذا كــان العــرض الفــائز قــد حُــدد علــى أســاس الــسعر ومعــايير  
  )٢٨(؛أخرى

───────────────── 
 من ١٣٧ الفقرة  ما ورد في المعقوفتين بناء علىمع حذف الإشارة إلى سجل إجراءات الاشتراء ىأُبقي عل )23( 

 A/CN.9/690.الوثيقة 
 من ٥١وافقة مع المادة ت هذه الفقرة م جعلتمّكما . ١٩ و١٨رجعية إلى المادتين ت المحالاالإضيفت أُ )24( 

 .المشروع الحالي
لكونها أكثر دقة خاصة في " م فُحصت عروضهنيذال"محلّ عبارة " قدموا عروضا الذين"حلّت عبارة  )25( 

نظر الفصل ا(على سبيل المثال ي قد لا يجري فيه فحص منفصل للعروض، كالمناقصات ذالاشتراء ال
 ).السادس من المشروع الحالي

 .أدناه ٢١ في المادة بالمصطلح ذاتهنظر الحاشية المتعلقة ا )26( 
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ومدة فترة التوقف، حـسبما حُـددت في وثـائق الالتمـاس، الـتي يجـب ألا تقـل            )ج(  
 وأن تــسري )٢٩() الفتــرة الزمنيــةذهتحــدِّد الدولــة المــشترعة هــ(] أيــام عمــل[يــوم عمــل  ... عــن
ء مـن تـاريخ إرســال الإشـعار بمقتـضى هـذه الفقــرة إلى جميـع المـورِّدين أو المقـاولين الــذين         ابتـدا 

  .فُحصت عروضهم
  :من هذه المادة على إرساء عقود الاشتراء) ٢(لا تسري الفقرة   )٣(

إجــراءات الاتفــاق الإطــاري غــير المنطويــة علــى التنــافس في المرحلــة   بمقتــضى   )أ(  
  )٣٠(؛الثانية

 )٣١(؛)هـذه القيمـة الـدنيا   تحدِّد الدولة المـشترعة     (...  قيمة العقد عن   عندما تقلّ   )ب(  
  أو

───────────────── 
 .المرجع نفسه )27( 
 يتضمن نص الدليل المصاحب إحالة مرجعية إلى المناقشة الواردة في الدليل بشأن الرد على شكاوى سوف )28( 

 نص الدليل الذي يتناول الرد على الشكاوى دواعي عدم يشرحوسوف . المورِّدين أو المقاولين غير الفائزين
 الدليل فقط، وخصوصا أن تناول مسائل الرد على الشكاوى في القانون النموذجي، والاكتفاء بتناولها في

إجراءات الرد على الشكاوى تتباين تباينا شديدا، لا من ولاية قضائية إلى أخرى فحسب، بل ومن اشتراء 
 من الوثيقة ٩٣الفقرة (إلى آخر، وأن الأحكام المتعلقة بالرد على الشكاوى ليس من السهل إنفاذها 

A/CN.9/687.( 
 الدليل يشرحوسوف . A/CN.9/690 من الوثيقة ١٣٨ و٨٧رتين  الفق ما ورد فيعدّلت بناء على )29( 

الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لدى تحديد المدة الدنيا لفترة التوقف في القانون النموذجي، بما في ذلك ما 
يترتب على تلك المدة من تأثير على مجمل أهداف القانون النموذجي المنقح، من حيث الشفافية والمساءلة 

ورغم أن ما يترتب على الأخذ بفترة توقف طويلة . عة ومعاملة المورّدين أو المقاولين معاملة متساويةوالنجا
من تكاليف يأخذها المورّدون أو المقاولون في الاعتبار والحسبان لدى تقديم عروضهم ولدى تقرير 

فيه الكفاية لإتاحة طويلة بما يجب أن تكون سوف يوضِّح الدليل أن تلك الفترة ، المشاركة من عدمها
الدولة المشترعة إلى ضرورة   انتباهأيضا الدليل يلفت سوفو. الوقت لتقديم أي اعتراض على الإجراءات

 سب الأيام التقويميةبحسب أيام العمل؛ وفي حالات أخرى، يجوز تحديدها بحقصيرة الزمنية الفترة التحديد 
 ).A/CN.9/690 من الوثيقة ٨٧الفقرة (

 .٢ادة  في المالمناظر الواردمع التعريف علها متوافقة عدّلت لج )30( 
 الموجودة في أحكام القانون قيم الدنيا نص الدليل المصاحب انتباه الدولة المشترعة إلى اليلفتسوف  )31( 

النموذجي الأخرى التي تشير إلى المشتريات المتدنية القيمة، مثل الأحكام التي تسوغ الإعفاء من اشتراط 
، والإعفاء من اشتراط )من المشروع الحالي) ٢( ٢١المادة (ر للعموم بشأن إرساء عقود الاشتراء نشر إشعا

واللجوء إلى طلب إجراءات عروض ) من المشروع الحالي) ٤( مكررا ٢٩المادة (الالتماسات الدولية 
ذا الحكم متوافقة مع  المذكورة في هالقيمة الدنياويمكن جعل ). من المشروع الحالي) ٢ (٢٦المادة (الأسعار 
من المشروع الحالي التي ) ٢ (٢٦ انتباه الفريق العامل بهذا الخصوص إلى أحكام المادة يلفَتو. قيمتلك ال

 أن  يود الفريق العاملولعل.  القانون النموذجي ذاتهلا فيتوقع فيها أن يحدد المبلغ الأدنى في لوائح الاشتراء يُ
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عندما تقرر الجهة المشترية أن هنـاك اعتبـارات عاجلـة تتعلـق بالمـصلحة العامـة            )ج(  
 قـرار الجهـة المـشترية بوجـود         ويُـدرج  )٣٢(.تستلزم مواصلة إجراءات الاشتراء بدون فترة توقُّف      

قطعيـا  يكـون   و[ )٣٣(في سـجل إجـراءات الاشـتراء      باب هذا القرار    وأستلك الاعتبارات العاجلة    
 المندرجـة في إطـار الفـصل الثـامن مـن هـذا القـانون،             الاسـتعراض فيما يتعلـق بجميـع مـستويات        

  )٣٤(]. القضائيالاستعراضباستثناء 
عند انقضاء فتـرة التوقُّـف، أو في حـال عـدم وجودهـا، تُـسارع الجهـة المـشترية عقـب                 )٤(

العرض الفائز إلى إرسال الإشعار بقبـول العـرض الفـائز إلى المـورِّد أو المقـاول الـذي                   التيقن من   
تـذكر الدولـة المـشترعة هنـا اسـم الهيئـة            ... (قدّم ذلك العرض، ما لم تأمر المحكمة المختـصة أو           

  .بخلاف ذلك) ذات الصلة
ــا  )٥( ــابي و  م ــرام عقــد اشــتراء كت ــشترَط إب ــدأ  / لم يُ ــا، يب ــة ســلطة علي ــاذ عقــد  أو موافق  نف

الاشتراء المبرم وفقا لأحكام وشروط العـرض الفـائز عنـدما يُرسَـل الإشـعار بـالقبول إلى المـورِّد                    
  .أو المقاول المعني، شريطة أن يُرسَل الإشعار أثناء مدة سريان العرض

إذا كانت وثائق الالتماس تشترط توقيع المورِّد أو المقاول الذي قُبل عَرضُه علـى عقـد                  )٦(
  : كتابي يتوافق مع أحكام وشروط العرض المقبولاشتراء

 الجهة المشترية والمورِّد أو المقاول المعني بالتوقيع علـى عقـد الاشـتراء في               قامت  )أ(  
  غضون مدة معقولة بعد إرسال الإشعار بالقبول إلى المورِّد أو المقاول المعني؛

اول المعـني والجهـة المـشترية       بدأ نفاذ عقد الاشـتراء عنـدما يوقِّـع المـورِّد أو المق ـ              )ب(  
على العقد، ما لم تنص وثـائق الالتمـاس علـى أن يكـون عقـد الاشـتراء خاضـعا لموافقـة سـلطة                        

رسـل فيـه الإشـعار بـالقبول إلى المـورِّد أو المقـاول المعـني        وفي الفترة ما بين الوقـت الـذي يُ   . عليا
───────────────── 

من المشروع الحالي، خصوصا في ضوء ) ٢ (٢١ هذا الحكم وفي المادة  النهج نفسه فياتباعيقرّر ضرورة 
 ).التضخم، إلخ(تقلب قيم العملات 

، سوف )٦٥المادة ( في الفصل الثامن، في سياق إيقاف إجراءات الاشتراء لأحكام المشابهة الواردةنظرا ل )32( 
  يغ أي إعفاء في إطار هذا الحكميتوسّع الدليل في مسألة الاعتبارات الملائمة، التي قد تختلف، لتسو

 .٦٥والمادة 
 من ١٣٨ الفقرة  ما ورد في المعقوفتين بناء علىمع حذف الإشارة إلى سجل إجراءات الاشتراء أبقي على )33( 

 A/CN.9/690. الوثيقة
ستعراض عة المخولة لهيئة الاالصلاحيات الموسّفي ضوء الفريق العامل مدعو إلى إعادة النظر في هذا الحكم  )34( 

ح أن مثل تلك الأحكام  أن يوضّ يود الفريقولعل.  من القانون النموذجيالثامنالإداري بموجب الفصل 
 . من المشروع الحالي٦٥نظر فيها في سياق المادة يجب أن يُ
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ــشترية ولا ذلــك الم ــ     ــد الاشــتراء، لا تتخــذ الجهــة الم ــاذ عق ــدء نف ــاول أي إجــراء  وب ورِّد أو المق
  .يتعارض مع بدء نفاذ عقد الاشتراء أو مع تنفيذه

إذا كانت وثائق الالتماس تنص علـى أن يكـون عقـد الاشـتراء خاضـعا لموافقـة سـلطة                      )٧(
وتُحدَّد في وثائق الالتماس المدة الـتي       . عليا، لا يبدأ نفاذ عقد الاشتراء قبل صدور تلك الموافقة         

ــالقبول   يقــدَّر أنهــا ســت  ولا يــؤدي عــدم . لزم للحــصول علــى الموافقــة عقــب إرســال الإشــعار ب
ــدة ســريان         ــد م ــائق الالتمــاس إلى تمدي ــدة المحــددة في وث ــة في غــضون الم ــى الموافق الحــصول عل

مـن  ] ١٥[العروض المحددة في تلك الوثائق أو مدة نفاذ ضمانة العطـاء المطلوبـة بمقتـضى المـادة                  
  .هذا القانون

كمـا هـو    قِّع المورِّد أو المقاول الذي قُبل عرضُـه علـى أي عقـد اشـتراء كتـابي                  إذا لم يو    )٨(
أن تلغـي الاشـتراء      للجهـة المـشترية      جازأو لم يقدّم أي ضمانة مشترطة لتنفيذ العقد،          مشترَط،

ــارأو تقــرر أن  ــائزا تخت ــة الــتي تظــل   ،عرضــا ف لمعــايير ل وفقــا ،ةســاري مــن بــين العــروض المتبقي
وفي الحالـة الأخـيرة، تنطبـق علـى          )٣٥(.في وثائق الالتمـاس   دة في هذا القانون و    المحدّوالإجراءات  

  .ذلك العرض أحكام هذه المادة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال من تغيير
تُعتبر الإشعارات الموجهـة بمقتـضى هـذه المـادة قـد أُرسـلت عنـدما تُعنـوَن علـى النحـو                        )٩(

ه وتُرسَل إلى المورِّد أو المقـاول، أو تحـال إلى سـلطة مختـصة          السليم وعلى وجه السرعة، أو تُوجَّ     
  .من هذا القانون] ٧[لإرسالها إلى المورِّد أو المقاول، بأي وسيلة موثوقة تُحدَّد وفقا للمادة 

عندما يبدأ نفاذ عقد الاشتراء ويقدّم المورِّد أو المقـاول ضـمانة لتنفيـذ العقـد، إذا كـان         )١٠(
وجَّه إلى المورِّدين أو المقاولين الآخرين على وجه السرعة إشـعار بـإبرام عقـد               يُشترَط تقديمها، ي  

  )٣٦(.]قيمة العقد[الاشتراء يُحدَّد فيه اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي أبرم العقد و
  

   الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء والاتفاقات الإطارية- ٢١المادة 
  

شتراء أو يُبرم اتفاق إطـاري، تُـسارع الجهـة المـشترية إلى نـشر            عندما يبدأ نفاذ عقد الا      )١(
أسمــاء ( إشــعار بإرســاء عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق الإطــاري، يحــدَّد فيــه اســم المــورِّد أو المقــاول 

───────────────── 
 .من المشروع الحالي) ٧ (٣٧ مع الصياغة المماثلة الواردة في المادة علها متوافقةنقّحت الأحكام لج )35( 
 . أدناه٢١ في المادة بالمصطلح ذاتهانظر الحاشية المتعلقة  )36( 
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 )معهـم ( أبـرم معـه       عقـد الاشـتراء أو     )علـيهم  (أُرسي عليه ) الذين( الذي) المورِّدين أو المقاولين  
  )٣٧(.]ة العقدقيم[ والاتفاق الإطاري

 دّدتح ـ... ( فيهـا عـن      عقـد علـى إرسـاء العقـود الـتي تقـل قيمـة ال            ) ١(لا تسري الفقـرة       )٢(
وتنــشر الجهــة المــشترية، مــن حــين إلى آخــر، إشــعارا  )٣٨(). هــذه القيمــة الــدنياالدولــة المــشترعة

جامعـا لكــل مـا أُرســي مــن عقـود مــن هــذا القبيـل، علــى ألا يقـل تــواتُر ذلــك النـشر عــن مــرة       
  .حدة في السنةوا
  .لوائح الاشتراء على كيفية نشر الإشعارات التي تقتضيها هذه المادة )٣٩(تنص  )٣(

  
   السريّة- ٢٢المادة 

  
ــصالاتها     )١( ــشترية، في ات ــة الم ــلا تفــشي الجه ــاولين أو ب ــاس، أي  بالمورِّدين أو المق ــة الن عام

إذا  ]أو )٤٠(رئيـسية للدولـة   ضـروريا لحمايـة المـصالح الأمنيـة ال     هائ إفـشا   عـدم  إذا كان [معلومات  

───────────────── 
 الدورات وبالنظر إلى أحكام المواد أجريت فيما بين العقد نتيجة المشاورات التي قيمةأدرجت الإشارة إلى  )37( 

 أن يذكر في هذا السياق  يود الفريق العاملولعل. من المشروع الحالي) ٣ (٢٣و) ١٠(و) ب) (٢ (٢٠
 ةعكسيال اتزادالم سياق الفائز قد قدّمت للفريق العامل في قيمة العقد شاءلإفجج المناهضة بأن الح

وإذا وجد الفريق ). لتفادي التواطؤ في المزادات العكسية الالكترونية اللاحقة، على الخصوص (ةلكترونيالإ
ة العقد علناً على نحو وجب أن تُفرض القيود المتعلقة بإفشاء قيم مقنعة جج ما زالتالعامل أن هذه الح

 ).٣ (٢٣و) ١٠(و) ب) (٢ (٢٠ في المواد متساوق
نص  وسوف يوضِّح. من المشروع الحالي) ب) (٣ (٢٠انظر الحاشية ذات الصلة المتعلقة بأحكام المادة  )38( 

 . ليس هناك أي إعفاء ينطبق على إبرام اتفاق إطاريهالدليل المصاحب أن
 وسوف يقترح نص الدليل المصاحب A/CN.9/690. من الوثيقة ١٣٩ الفقرة  ما ورد فيعدّلت بناء على )39( 

 .معايير دنيا لنشر هذا النوع من المعلومات
المصلحة " و"الدفاع والأمن الوطنيين" إلى تين السابقتينتحلّ العبارة الواردة بين معقوفتين محلّ الإشار )40( 

 من ١٤١ و١٤٠ ين الفقرتانظر( الفريق العامل ل داخلهاتين الإشارتين أثارتا مشاكجد أن قد وُف. "العامة
وتستند الصياغة الحالية .  الدوراتأجريت فيما بينات التي وروكذلك خلال المشا) A/CN.9/690 الوثيقة

 ١٩٩٤عام لالاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي   من)١( الثالثة والعشرين إلى الصياغة الواردة في المادة
وسوف يوضّح نص الدليل . ٢٠٠٦لعام من الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي ) ١(الثالثة والمادة 

بعمليات اشتراء لا غنى عنها لأغراض الأمن " ة يمكن أن تتعلق للدول الأساسيةالمصاحب أن المصالح الأمنية
اردة في الوصياغة الحسب  ("بشراء أسلحة أو ذخائر أو عتاد حربي" وأن تتصل "الوطني أو الدفاع الوطني

لاشتراء ا، في قطاع الصحة، على سبيل المثال( دون أن تنحصر في ذلك  )الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي
هذا الشأن إحالة تدرج في سوف و).  أو اشتراء اللقاحات خلال الأوبئةة الطبييةالمتعلق بالتجارب البحث

تعريف  لة رافقانظر الحاشية الم (يةسرّعلومات ال على المةالمنطبقوفي الدليل الواردة مرجعية إلى المناقشة 
 ).٢في المادة " ةيسرّالاشتراء الذي ينطوي على معلومات "
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ــق إنفــاذ القــانون أو    ــة المــشروعة    كــان إفــشاؤها يخــالف القــانون أو يعي يمــس بالمــصالح التجاري
ــصف،    ــافس المن ــق التن ــاولين، أو يعي ــورِّدين أو المق ــشاء المح   )٤١(للم ــذلك الإف ــأمر ب ــا لم ت ــة  م كم

فـشاء، في تلـك الحالـة،    ويكـون ذلـك الإ  ) تسمي الدولة المشترعة الهيئـة المعنيـة    ... (المختصة أو   
  .خاضعا لشروط ذلك الأمر

 ٢١و) ١٠(و) ٢( ٢٠[المـواد    )٤٢(باستثناء حالات توفير المعلومات أو نشرها بمقتضى        )٢(
من هذا القانون، تُعامِل الجهة المشترية طلبات التأهـل الأولي والعـروض علـى نحـو        ] ٣٦ و ٢٣و

لمنافـسين، أو لأي شـخص آخـر غـير مـأذون لـه       يتجنّب إفشاء محتوياتها للمورِّدين أو المقـاولين ا  
  )٤٣(.بالاطلاع على هذا النوع من المعلومات

ومفاوضــات وحــوارات تُجــرى بــين   )٤٤(تراعــى الــسرّية في أي مناقــشات واتــصالات   )٣(
. من هـذا القـانون     ]٤٦إلى   ٤٣و) ٣( ٤٢[الجهة المشترية وأي مورِّد أو مقاول بمقتضى المواد         

 مناقشات أو اتصالات أو مفاوضـات أو حـوارات أن يفـشي لأي              رف في أي  ي ط ولا يجوز لأ  
ــة أو ســعرية أو معلومــات أخــرى تتعلــق بهــذه المناقــشات أو      شــخص آخــر أي معلومــات تقني

إلا إذا اقتـضى القـانون   ، أو المفاوضات أو الحوارات دون موافقة الطرف الآخـر    )٤٥(الاتصالات
، أو )ولــة المــشترعة الهيئــة ذات الــصلةتُــسمي الد... (محكمــة مختــصة أوذلــك أو أمــرت بــذلك 

  .أذنت بذلك وثائق الالتماس
ــشترية      و  )٤( ــرر الجهــة الم ــى معلومــات ســرية، يجــوز أن تق ــة الاشــتراء المنطــوي عل   في حال

  :ما يلي، أو يجوز إلزامها بما يلي
  أن تستثني المعلومات السرّية من مقتضيات الإفصاح العلني؛  )أ(  
  ين أو المقاولين شروطا تهدف إلى حماية المعلومات السرّية؛أن تفرض على المورِّدو  )ب(  

───────────────── 
 أن تفسّر على أنها تشمل ينبغي" المنصف التنافس يعوق" أن عبارة  المصاحبالدليلسوف يشرح نص  )41( 

انظر الفقرة  (الاشتراء اللاحقة أيضافي عمليات  قيد النظر والاشتراءعرقلة التنافس في إجراءات  احتمالات
 ).A/CN.9/668 من الوثيقة ١٣١

 .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٤٢عدّلت بناء على ما ورد في الفقرة  )42( 
بما فيها عضو (ح الدليل نطاق هذه الإشارة بأنها تشمل أي طرف ثالث خارج الجهة المشترية سوف يوضّ )43( 

 أو هيئة مختصة أخرى مأذون لها بالاطلاع استعراضي هيئة رقابة أو باستثناء أ) أي لجنة معنية بالعروض
 .على المعلومات المعنية بمقتضى الأحكام المنطبقة من قانون الدولة المشترعة

 .A/CN.9/690  من الوثيقة١٤٢عدّلت بناء على الفقرة  )44( 
 .المرجع نفسه )45( 
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أن تُطالِب المورِّدين أو المقاولين بضمان امتثـال المتعاقـدين معهـم مـن البـاطن           و  )ج(  
  .للاشتراطات التي تستهدف حماية المعلومات السرّية
  

   السجل المستندي لإجراءات الاشتراء- ٢٣المادة 
  

  :سجل لإجراءات الاشتراء يتضمن المعلومات التاليةتحتفظ الجهة المشترية ب  )١(
  وصفا وجيزا للشيء موضوع الاشتراء؛  )أ(  
أسمــاء وعنــاوين المــورِّدين أو المقــاولين الــذين قــدّموا عروضــا، واســم وعنــوان     )ب(  

)  المـورِّدين أو المقـاولين الـذين يُـبرم معهـم            أسمـاء وعنـاوين    أو(المورِّد أو المقاول الذي يُـبرم معـه         
  يـضاف إلى مـا سـبق       في حالـة إجـراءات الاتفـاق الإطـاري         ()٤٦(]قيمـة العقـد   [قد الاشتراء، و  ع

المـورِّدين أو المقـاولين الـذين    أو أسمـاء وعنـاوين   (اسم وعنوان المورِّد أو المقاول الذي يـبرم معـه           
  ؛)ذلك الاتفاق) يُبرم معهم
ية في اتخـاذ قرارهـا      بيانا بالأسباب والظروف التي اسـتندت إليهـا الجهـة المـشتر             )ج(  

  ؛بشأن وسيلة الاتصال وأي اشتراط يتعلق بالشكل
 مـن هـذا   ]٨[ فيها الجهة المشترية، وفقا للمـادة  في إجراءات الاشتراء التي تحدّ      )د(  
، مــن مــشاركة المــورِّدين أو المقــاولين، بيانــا بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا  القــانون

  د؛الجهة المشترية في فرض ذلك الح
في حال استخدام الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غـير المناقـصة المفتوحـة،                )ه(  

  بيانا بالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية لاستخدام تلك الطريقة الأخرى؛
  )٤٧(؛]حذفت[  )و(  

───────────────── 
 أعلاه، ولهذا الغرض ٢١في المادة "  العقدقيمة"لقة بمصطلح الرجوع إلى الحاشية المتعؤخذ بعين الاعتبار بتُ )46( 

 .من هذه المادة) ٢(الفقرة ب مقترنةًيجب قراءتها 
وفي . ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ٢ (٤١والمادة ) ي) (١ (١١ المادة  تناظرالصياغة المحذوفة )47( 

في ل الأسباب والظروف التي استندت إليها المشروع الحالي، يشترط على الجهة المشترية أن تُدرج في السج
ولم يناقش ). من المشروع الحالي) ٣ (٢٥المادة (استخدام أي طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة 

م أيضا بتعليل الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية االفريق العامل حتى الآن الحاجة إلى القي
لن ، الأمانةحسب فهم و. الخامسة بعينها من طرائق الاشتراء المندرجة في الفصل لاستخدام تلك الطريق

 .الخامسق الاشتراء المندرجة في الفصل ائتكون هناك حاجة لتعليل إضافي لاختيار طريقة اشتراء من بين طر
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الاشتراء عن طريق المناقصة أو الاشـتراء الـذي ينطـوي علـى مناقـصة               في حالة     )ز(  
بيانـا بالأسـباب والظـروف الـتي اسـتندت إليهـا            ،  تبارها مرحلة تـسبق إرسـاء عقـد الاشـتراء         باع

الجهة المشترية لاستخدام تلك الطريقة، ومعلومات عن تاريخ ووقـت فـتح المناقـصة وإغلاقهـا،                
والأسباب والظـروف الـتي اسـتندت إليهـا الجهـة المـشترية لتـسويغ أي رفـض للعـروض المقدمـة              

  قصة؛أثناء تلك المنا
بيانـا بهـذا    مـن هـذا القـانون،    ] )١ (١٧[بمقتضى المادة    في حال إلغاء الاشتراء     )ح(  

  المعنى وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في اتخاذ قرارها بإلغاء الاشتراء؛
  )٤٨(؛]حذفت[  )ط(  
 ٢٠[دة  بمقتـضى المـا   في حال إفضاء إجراءات الاشتراء إلى إرساء عقد اشـتراء             )ي(  

  من هذا القانون، بيانا بهذا المعنى وبالأسباب التي أدت إلى ذلك؛ ])٨(
ملخصا لأي طلبات استيضاح لوثـائق التأهيـل الأولي، إن وجـدت، أو وثـائق         )ك(  

  الالتماس، وللردود على تلك الطلبات، وكذلك ملخصا لأي تعديل لتلك الوثائق؛
اولين الذين قدّموا طلبات تأهـل أولي،       معلومات عن مؤهلات المورِّدين أو المق       )ل(  

  إن وجدت، أو عروضا، أو عن افتقارهم إلى المؤهلات؛
د الاشــتراء، أو الأســاس الــذي  وقــع كــل مــن العــروض المقدّمــة و  )٤٩(]قيمــة[  )م(  

ــا وشــروطها           ــسائر أحكامه ــة، وملخــصا ل ــك القيم ــسعر أو تل ــك ال ــد ذل ــه في تحدي ــستند إلي ي
في حالـة إجـراءات الاتفـاق الإطـاري، يـضاف           (جهة المشترية   الرئيسية، عندما تكون معروفة لل    

  ؛)إلى ما سبق ملخص لأهم أحكام وشروط ذلك الاتفاق
العــروض بمــا في ذلــك تطبيــق أي هــامش تفــضيل بمقتــضى   )٥٠(ملخــصا لتقيــيم  )ن(  

  ؛  من هذا القانون)]ب) (٤ (١١[المادة 

───────────────── 
 عقد اشتراء، بيانا في حال عدم إفضاء إجراءات الاشتراء إلى إبرام ":حُذفت العبارات التي تنص على ما يلي )48( 

تضمنت تلك الفقرة الفرعية السابقة ؛ وسبب الحذف هو أن "بهذا المعنى وبالأسباب التي أدت إلى ذلك
 ).١ (١٧لتعديلات التي أُدخلت على المادة ا العبارات بعد

لهذا الغرض  أعلاه، و٢١في المادة "  العقدقيمة"بالرجوع إلى الحاشية المتعلقة بمصطلح تؤخذ في الاعتبار  )49( 
 .من هذه المادة) ٣(الفقرة ب مقترنةًيجب قراءتها 

 .A/CN.9/690  من الوثيقة١٨عدّلت بناء على الفقرة  )50( 
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ــة    )س(   ــل اجتماعي ــصادية بعــين الاعتب ــ -في حــال أخــذ أي عوام ار في إجــراءات اقت
  الاشتراء، معلومات عن تلك العوامل والكيفية التي طُبقت بها؛

، أو اســتبعاد  مــن هــذا القــانون]١٨[في حــال رفــض العــرض بمقتــضى المــادة    )ع(  
 المعـنى   ، بيانـا بهـذا     من هذا القانون   ]١٩[د أو المقاول من إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة         المورّ

  وبالأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في ذلك القرار؛
في حال عدم الأخـذ بفتـرة توقـف، بيانـا بالأسـباب والظـروف الـتي اسـتندت                     )ف(  

  ؛ من هذا القانون)]٣ (٢٠[إليها الجهة المشترية في عدم الأخذ بها وفقا للمادة 
اءات الاشـتراء المندرجـة في إطـار         ضـمن سـياق إجـر      استعراضفي حال إجراء      )ص(  

المتخـذ   )٥١( وإجـراءات الاسـتعراض والقـرار      الفصل الثامن من هذا القـانون، ملخـصا للـشكوى         
  في كل مستوى من مستويات الاستعراض؛

في الاشــتراء المنطــوي علــى معلومــات ســرّية، بيانــا بالأســباب والظــروف الــتي   )ق(  
من تـدابير ومـا فرضـته مـن شـروط لحمايـة المعلومـات               استندت إليها الجهة المشترية فيما اتخذته       

  السرّية، بما في ذلك أي إعفاءات من أحكام هذا القانون التي تستدعي الإفصاح العلني؛
 أي معلومات أخرى يلـزم إدراجهـا في الـسجل بمقتـضى أحكـام هـذا القـانون                   )ر(  

  )٥٢(.أو لوائح الاشتراء

───────────────── 
 .A/CN.9/690 من الوثيقة ٧٥عدّلت بناء على الفقرة  )51( 
 القرارات ن في السجل كلفي نهاية القائمة من شأنه أن يكفل أن تدوَّ" جامعا مانعا"أدرجت الأمانة حكما  )52( 

 نص الدليل المصاحب إلى يلوسوف يح. الهامة المتخذة في سياق إجراءات الاشتراء وأسباب تلك القرارات
 أحكام القانون النموذجي ذات الصلة، مثل الأحكام المتعلقة باختيار بمقتضىالقرارات التي ينبغي تسجيلها 

فتوح والالتماس المباشر، أو قرار وأسباب الحد  اختيار بين الالتماس المكان هناكالالتماس المباشر حيثما 
وإلى جانب . من المشاركة في المناقصات والاتفاقات الإطارية المفتوحة لدواع تتعلق بالمعوقات التكنولوجية

في انظر، .  لوائح الاشتراءبمقتضى أيضا إلى المعلومات التي قد يتعين إدراجها في السجل يلذلك، سوف يح
فيما يتعلق ، A/CN.9/WG.I/WP.68/Add.1 من الوثيقة حاء قسمل التي أثيرت في ال، المسائالصددهذا 

 قد يكون من المفيد إضافتها إلى تيوال ١٩٩٤المعلومات الأخرى غير المدرجة في القانون النموذجي لعام ب
 .السجل
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 )٥٣()و(إلى  ) أ(ار إليـه في الفقـرات الفرعيـة         يتاح الاطلاع على الجزء من الـسجل المـش          )٢(
أو إلغـاء    )٥٤(من هذه المادة، عند الطلب، لأي شخص بعد قبول العرض الفـائز           ) ١(من الفقرة   
  )٥٦)(٥٥(.الاشتراء

، يتــاح الاطــلاع  مــن هــذا القــانون)]٣ (٣٦[بمقتــضى المــادة صاح باســتثناء حالــة الإفــ  )٣(
 مـن هـذه   ١مـن الفقـرة    )٥٧()ع(إلى ) ز(رات الفرعية على الجزء من السجل المشار إليه في الفق       

قـرار   بعـد إطلاعهـم علـى      )٥٨(المادة، عند الطلب، للمورِّدين أو المقاولين الذين قـدّموا عروضـا،          
ولا يجوز أن تأمر بإفـشاء الجـزء مـن الـسجل         )٦٠)(٥٩(.الاشتراء أو قرار إلغاء     قبول العرض الفائز  

...  في مرحلـة أبكـر سـوى محكمـة مختـصة أو            )٦١()ن(لى  إ) ك(المشار إليـه في الفقـرات الفرعيـة         
  )٦٢().تسمي الدولة المشترعة الهيئة ذات الصلة(

───────────────── 
 . أعلاه٢١في المادة "  العقدقيمة"انظر الحاشية المتعلقة بمصطلح  )53( 
 .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٤٣ الفقرة  ما ورد فياء علىعدّلت بن )54( 
بعد إنهاء إجراءات الاشتراء دون  "ة السابقاتالصياغة الواردة في المشروعمحلّ "  الاشتراءإلغاء"حلّت عبارة  )55( 

في حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، بعد إنهاء إجراءات الاشتراء دون أن (أن تفضي إلى إبرام عقد اشتراء 
 .من المشروع الحالي) ١( ١٧ التعديلات التي أدخلت على المادة بالنظر إلى ")فضي إلى إبرام اتفاق إطاريت

من هذه المادة التي تحدّد ) ٤( بالفقرة سّسوف يتوسّع نص الدليل المصاحب في توضيح أن هذا الحكم لا يم )56( 
مقتضيات الإفصاح المعلومات من بإعفاء لجهة المشترية ل سمحالأسباب التي قد ت) أ(في الفقرة الفرعية 

 .ها الخضوع للإفصاح العلنييمكنلا المعلومات التي ) ب( وفي الفقرة الفرعية العلني
 . أعلاه٢١في المادة "  العقدقيمة"انظر الحاشية المتعلقة بمصطلح  )57( 
فقة مع الصياغة الواردة في واتالصياغة مجعل من أجل "  للتأهل الأوليات طلبواأو قدم "عبارة حُذفت هنا )58( 

 ،فهم الأمانةحسب و.  قدموا عروضامنمن المشروع الحالي التي تحصر مجمع المورّدين في) ٢ (٢٠المادة 
ن الذين تم إقصاؤهم كنتيجة للتأهل الأولي لا ينبغي أن يطّلعوا على المعلومات ذات الصلة بفحص والمورّدف

سيمنحهم أسبابا ؛ مما )١٠ (١٦إقصائهم طبقا للمادة وسوف يتم إبلاغهم بأسباب . وتقييم العروض
 . من القانون النموذجيالثامنبموجب الفصل عتراض كافية للا

، "بعد قبول العرض الفائز"محلّ العبارة السابقة " العرض الفائزقبول  على قرار إطلاعهمبعد "حلّت عبارة  )59( 
  الثامن منلأحكام ذات الصلة الواردة في الفصلوا) ٢ (٢٠المادة قتضى  بمبإجراء استعراض فعالللسماح 

 .القانون النموذجي
بعد إنهاء إجراءات  "يع السابقةرامحلّ الصياغة الواردة في المش" الاشتراءقرار إلغاء "حلّت الإشارة إلى  )60( 

ءات في حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، بعد إنهاء إجرا(الاشتراء دون أن تفضي إلى إبرام عقد اشتراء 
) ١ (١٧ المادة على، بالنظر إلى التعديلات التي أدخلت ")الاشتراء دون أن تفضي إلى إبرام اتفاق إطاري

 .من هذا المشروع
 . أعلاه٢١في المادة "  العقدقيمة"انظر الحاشية المتعلقة بمصطلح  )61( 
 .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٤٣ الفقرة  ما ورد فيعذّلت بناء على )62( 
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تــسمي الدولــة المــشترعة ... (باســتثناء حالــة صــدور أمــر بــذلك مــن محكمــة مختــصة أو  )٤(
  :، ورهنا بشروط ذلك الأمر، لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي)الهيئة ذات الصلة

 ضــروريا هائ إفــشا عــدمإذا كــان[ جل إجــراءات الاشــتراءمعلومــات مــن س ــ  )أ(  
 ول دونإذا كـان إفـشاؤها يخـالف القـانون أو يح ـ         )٦٣(]لحماية المصالح الأمنية الرئيسية للدولة أو     

إنفــاذ القــانون أو يلحــق الــضرر بالمــصالح التجاريــة المــشروعة للمــورّدين أو المقــاولين أو يعــوق   
  التنافس المنصف؛

وبأسـعار العـروض، فيمـا عـدا         )٦٤( بفحص العروض وتقييمهـا    تتعلقمعلومات    )ب(  
  .من هذه المادة) ١(من الفقرة ) ن(الفرعية الملخص المشار إليه في الفقرة 

تدوّن الجهة المشترية جميع الوثائق المتعلقة بإجراءات الاشتراء وتُعد ملفات لها وتحـافظ               )٥(
  )٦٥(.القانونيةعليها، وفقا للوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام 
  

───────────────── 
وسوف يتضمن نص . من المشروع الحالي) ١ (٢٢ على المادة تدخل الذي أُُتت بناء على التعديلاعذّل )63( 

 .٢٢ الأحكام المقابلة من المادة فيما يخصالدليل المصاحب إشارة مرجعية إلى المناقشة ذات الصلة في الدليل 
 .A/CN.9/690 من الوثيقة ١٨عدّلت بناء على الفقرة  )64( 
 الدليل المصاحب أن هذه الأحكام تهدف إلى تجسيد الاشتراط الوارد في اتفاقية الأمم سوف يوضّح نص )65( 

أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا "المتحدة لمكافحة الفساد بأنه يجب على الدول الأطراف 
ت أو البيانات المالية أو للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلا

)). ٣ (٩المادة " (المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات
وسوف يوضّح الدليل أيضا ضرورة الحفاظ على المستندات، كما سيتضمن إحالة مرجعية إلى أي قواعد 

أت الدولة المشترعة أنه ينبغي تخزين القواعد والتوجيهات وإذا ر. والحفظمنطبقة على السجلات المستندية 
 . أن تدرج تلك البنود في لوائحهاأمكنهاالداخلية المنطبقة مع المستندات الخاصة بعملية الاشتراء المعنية 
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   مدونة قواعد السلوك-  مكررا٢٣المادة 
  

 وتتنـاول، ضـمن جملـة    .ميهاتُشترَع مدونـة لقواعـد سـلوك مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدَ             
أمور، منع تضارب المصالح في عمليات الاشـتراء، كمـا تتنـاول، عنـد الاقتـضاء، تـدابير لتنظـيم                    

الاشتراء، مثـل الإقـرارات بوجـود مـصلحة في عمليـات            الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن      
 وتُتـاح مدونـة قواعـد الـسلوك الـتي           .اشتراء معينـة، وإجـراءات الفـرز، والاحتياجـات التدريبيـة          

  )٦٦(.لعامة الناس على وجه السرعة، وتُصان بصورة منهجيةتُشترع على هذا النحو 
  
 

───────────────── 
وسوف يتضمن نص الدليل .  الدوراتالمشاورات التي أجريت فيما بينفق على الصياغة المعدّلة خلال اتُ )66( 

من هذا القانون، التي تتناول النشر العلني للنصوص القانونية وإلى ) ١ (٥حب إحالة مرجعية إلى المادة المصا
في و). A/CN.9/690 من الوثيقة ١٤٤  الفقرةانظر(سلوك ذات الصلة ال  قواعدقانون آخر يشمل مدونات

أي أن الموظفين العموميين  ("الأبواب الدوارة" التي أثارها مفهوم شواغل، سوف يتناول أيضا الهذا الصدد
تمل من المح جهات أو أشخاص جانب في القطاع الخاص من  عملايبحثون عن عمل أو يٌمنحون

 السلوك تضع بشكل غير مباشر  قواعد أن مدوناتوف يوضّح سثمومن ) هم في إجراءات الاشتراءمشاركتُ
 من ١٤٥الفقرة انظر (وظفين العموميين حدودا لتعامل الهيئات أو الأشخاص التابعين للقطاع الخاص مع الم

 ).A/CN.9/690الوثيقة 


